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 ٨تعميم أساسي للمصارف رقم 

 
 
 
 

قطعا للتفسيرات المتضاربة التي اعطيت لنصوص المقاطع الثلاثة الاخيرة من           
 من قانون النقد والتسليف ، نوضح بأن مضامين الصياغات المختلفة لهذه المادة             ١٢٧المادة  

  وطبعة " مجموعة القوانين اللبنانية    " و  " التشريع اللبناني " ت في كل من مجموعة      التي ورد 
ينبغي " قانون النقد والتسليف الصادرة عن ارغوس ، مكتب الدراسات اللبنانية والعربية             " 

 :اعتمادها بشكل يفيد 
 

بأنه لا يحق لأي شخص يشغل منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مدير               
عد او مدير او مدير مساعد ان يمارس اعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا               عام مسا 

 .في شركات اشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة 
 
 

 ١٩٨٦ نيسان ٣٠بيروت ، في 

 حاكم مصرف لبنان

 ادمون نعيم

 ٦٤٥ لرقم القديما


